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. و ي  عام يكية للتوظف بعد حدوث الكساد الكبيرقام عدد من الاقتصاديين بانتقاد النظرية الكلاسفقد 

ستوى م بها تحديد ميت  جديداً للكيفية اليقدم الاقتصادي الإنجليزي "جون مينرد كينز" تفسيراً 6391

 General Theory ofالنقود" الفائدة و لنظرية العامة للتوظف،ذلك ي  كتابه "االتوظف و

Employment,Interest, and Money علق دي فيما يتكر الاقتصاالذي أحدث به ثورة كبيرة ي  الفو

رية النظ شدة مع النظرية الكلاسيكية، حيث ترىتتعارض نظرية التوظف الحديثة ببمشكلة البطالة. و

تحقق التوظف  على ضمان لميكانيكية القادرةالحديثة أن النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يحتوي على ا

ضخم أو ت الناتج القومي رغم وجود بطالة كبيرة أن الاقتصاد القومي قد يصل إلى التوازن ي الكامل، و

لكنزي إنما هي حالة عرضية كر افنسبي ي  الأسعار وفق ال المصحوب باستقرارشديد. فحالة التوظف الكامل و

 ليست دائمة التحقق.و

 -تتلخص أهم مقومات النظرية الحديثة فيما يلي:و

 -عدم ارتباط خطط الادخار بخطط الاستثمار: -1

اع ة على تحقيق التزامن بين خطط القطترفض النظرية قانون ساي بتشكيكها ي  مقدرة سعر الفائد

ا كان الكلاسيك ل الأعمال فيما يتعلق بالاستثمار. فبينمع خطط قطاع رجاالعائلية فيما يتعلق بالادخار م

لنظرية الحديثة مارات المقدمة من رجال الأعمال، فإن ايعتقدون بأن زيادة الادخار يترتب عليها زيادة ي  الاستث

مة. فكيف لخدمات المقداتلف السلع ولتالي طلب أقل على مخباادخار أكثر معناه استهلاك أقل و تقول بأن

ما تؤكد لذي ينكمش فيه الطلب على المنتجات؟ كنتوقع أن يتوسع رجال الأعمال ي  استثماراتهم ي  الوقت ا

لدوافع قين مختلفين ور يتمان بواسطة فريالاستثمادخار وفكرة بقولها أن كلا من الإالنظرية الحديثة هذه ال



بناء، حباً اط لأي ظروف طارئة، لضمان مستقبل الأيمختلفة. فدوافع الادخار )شراء سلعة ي  المستقبل، الاحت

 يق الربح(.ي  المال.. إلخ(. تختلف تماماً عن دوافع الاستثمار )تحق

 -سعر الفائدة: -2

همية، فالعامل أنه ليس  العامل الوحيد أو الأكثر أ إن سعر الفائدة رغم تأثيره على قرارات المستثمرين إلا

اؤم رجال الأعمال حول المبيعات تشالأعمال. ففي حالات الركود و جالوقعه رتالحاسم هنا هو معدل الربح الذي ي

 ادة استثماراتهم. ذا الانخفاض لا يشجع رجال الأعمال على زيلكن هاح تكون أسعار الفائدة منخفضة، والأربو

 -معارضة فكرة مرونة الأجور و الأسعار: -3

دة إلى التوظف بالدرجة الي يمكن معها ضمان العو رتنكر النظرية الحديثة وجود مرونة ي  الأسعار و الأجو

ي الرأسمالي ظام الأسعار ي  ظل النظام الاقتصادالكامل و ذلك على أثر حدوث انخفاض ي  الانفاق الكلي. فن

قيداً بعقبات عملية و سياسة ماماً مشوهاً بعدم كمال السوق ونظالحديث لم يعد نظام منافسة تامة بل أصبح 

ى أسواق أهم هناك منتجون يتمتعون بسيطرة احتكارية علالأجور. فتحقيق مرونة الأسعار و ل على عدمتعم

نقابات  لطلب، كما أنه ي  أسواق العمل نجدالسلع و لن يسمحوا بانخفاض أسعار منتجاتهم عند انخفاض ا

لأسعار عند اتى وإن فرض وجود مرونة ي  الأجور وارض الاتجاه نحو تخفيض الأجور. وحالعمال القوية تع

لأجور نتيجة االانخفاض إلى انخفاض الأسعار و اانخفاض الإنفاق الكلي فإنه من المشكوك فيه أن يؤدي هذ

 لانخفاض الدخول النقدية.

درته على تحقيق عدم ميكانيكية النظام الرأسمالي ي  قة التوظف الكلاسيكية، فإننا نعترف بيبرفضنا لنظرو

باشرة على مستوى وقف مإنما يتما تراه النظرية الكنزية كستوى التوظف التوظف الكامل للموارد، وأن م

 لدروس اللاحقة.لمكوناته ي  االإنفاق الكلي والذي سنتعرض له و

 توازن سوق السلع والخدمات



 زن؟نات بالتواما هي مكوناته؟ وما علاقة هذه المكوما هي محددات الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي؟ و     

أساسية  ع والخدمات يتشكل من أربعة قطاعاتيتكون الاقتصاد ي  النموذج الكنزي المبسط من سوق للسل

 العالم الخارجي. هي: قطاع الاستهلاك، قطاع الأعمال، قطاع الحكومة، وقطاع

، إنتاجيسيط مغلق مكون من قطاعين استهلاكي وتناولنا ي  مبادئ الاقتصاد الكلي التوازن ي  اقتصاد ب

 لاقتصادية.  هر أثر التدخل الحكومي ي  الحياة اثم تبعنا ذلك بالتوازن ي  اقتصاد ذي ثلاث قطاعات حيث يظ

ن الثالث يث يضاف الإنفاق الحكومي ليشكل المكوللقطاع الحكومي دور كبير ي  النشاط الاقتصادي، ح     

لعكسي على مستوى ر تأثير الضرائب ار. من جهة أخرى يظهالاستثمالكلي إلى جانب الاستهلاك وللإنفاق ا

لاستهلاك لقدرة الشرائية لدى الأفراد فيزيد االإنفاق ومن ثم الدخل، فتخفيض الضرائب يعمل على زيادة ا

 وبالتالي يزيد الإنفاق الكلي والعكس بالعكس.

كومة ي  حالات لسياسة التوسعية" والي تتبعها الحنطلق على زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب "ا    

ئب فتعرف فيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضراالانكماش والركود الي يتعرض لها الاقتصاد الوطني. أما تخ

لانكماشية واللتان ات التضخم. وكلتا السياستين التوسعية ووهي الي تتبع ي  حالابـ" السياسة الانكماشية" 

" والي سنتعرض لها دخلان فيما يعرف بـ"السياسة الماليةب يالضرائن على استخدام الإنفاق الحكومي وتقوما

 ي  الجزء التالي من المنهج.

 

 


